المطلب الاول
صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
تنقسم وسائل الاتصال الحديثة إلى وسائل اتصال لنقل اللفظ ووسائل لنقل المكتوب،
وسنتحدث في هذا المبحث عن النوع الأول وصور الصرف من خلالها.
وتعرف وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ بأنها "الوسائط وقنوات الاتصال التي تنقل الألفاظ
بين المرسل والمستقبل، حيث يتم باستخدام الوسائل المختلفة سواء كانت سلكية أو لا سلكية
أو ضوئية، حيث يشمل هذا الاتصال على الوسائل المسموعة والمرئية، أي أن الاتصال يتم من
بعيد بواسطة الهاتف والمذياع والتلفاز"([footnoteRef:1]) [1:  - إبراهيم: مجلس العقد بين النظرية والتطبيق (ص 163 )] 

وهذا بيان لصور الصرف عبر هذه الوسائل التي تنقل اللفظ:
أولاً: الصرف عبر الهاتف:
وهو عبارة عن: "جهاز كهربائي ينقل الأصوات من مكان إلى مكان"([footnoteRef:2]) [2:  - أنيس، وآخرون: المعجم الوسيط (87/ 1)] 

حيث يمتاز الهاتف بنقل كلام كل من المتعاقدين للآخر بدقة ووضوح، فينقل الإيجاب للموجب
له، كما أنه ينقل القبول للموجب دون أن يرى أحدهما الآخر([footnoteRef:3]) [3:  - أبو مصطفى: التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي (ص 93 )] 

ويمكن تصور الصرف الذي يتم بين العاقدين عبر الهاتف في الآتي:
1- بيع وشراء العملات بعضها ببعض، كبيع الدولار باليورو أو العكس.
2- شراء الذهب أو الفضة بالعملات، كأن يشتري شخص من آخر خاتماً من ذهب عبر
الهاتف.
3- بيع وشراء الذهب والفضة بعضها ببعض، سواء اتفقا في جنسيهما أم اختلفا.
ثانياً: الصرف عبر المذياع:
وهو "جهاز يعرف بالإذاعة اللاسلكية، وهي طريقة نقل الأصوات بواسطة موجات
كهربائية مغناطيسية تنطلق في الفضاء وتسير بسرعة الضوء"([footnoteRef:4]) [4:  - حجاب: المعجم الإعلامي (426/ 1 )] 

ويمكن تصور الصرف الذي يتم عبر المذياع عن طريق عرض شخص من خلاله بيع نوع
معين من الذهب أو الفضة مع ذكر مواصفات ذلك الشيء المعروض، فيجيب المتصلون
برغبتهم بالشراء.
ثالثاً: الصرف عبر التلفاز:
وهو جهاز يستطيع من خلاله الرؤية عن بعد بالصوت والصورة، بواسطة أجهزة وقنوات
الاتصال.
ويعرف التلفاز بأنه: "جهاز لنقل الصور والأصوات بواسطة الأمواج الكهربائية" ([footnoteRef:5]) [5:  - أنيس، وآخرون: المعجم الوسيط، (87/ 1)] 

ويتم الصرف عبر التلفاز عن طريق قيام مقدم البرنامج بعرض سلع الصرف- ذهب أو
فضة أو عملات- المراد بيعها مع بيان أوصاف المبيع وبيان الأسعار الجاري التعامل بها بحيث
يقوم المشاهد للتلفاز والراغب بالشراء بطلب السلعة بواسطة الاتصال هاتفياً بالبرنامج مع إرسال
شيك بالمبلغ المحدد أو تقديم الرقم الخاص بالكارت البنكي([footnoteRef:6]) للعميل ليتم خصم الثمن من حسابه [6:  - الكارت البنكي: ويعرف بالبطاقة البلاستيكية، وهي تخول حاملها الحصول على حاجياته من البضائع، وهذه 
البطاقة يصدرها المصرف لعميله تمكنه الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه
لهذه البطاقة ويقوم بائع السلع والخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الائتمان فيسدد
قيمتها، ويقدم المصرف للعميل كشفا شهرياً بإجمال القيمة لتسديدها أو لحسمها من حسابه ، بدو ي: معجم
المصطلحات التجارية والتعاونية (ص 62)] 

بالمصرف([footnoteRef:7])، أو أن يدفع الثمن لاحقاً عند استلام السلعة. [7:  - إبراهيم: مجلس العقد بين النظرية والتطبيق (ص 165 )] 





المطلب الثاني
حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
إن ظهور وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والتلفاز، له في الفقه الإسلامي ما يمكن أن
نسترشد من خلاله على الحكم الشرعي في إبرام العقود من خلال هذه الوسائل، حيث لا يعد
التعاقد من خلالها عقداً مستحدثاً، وإنما الوسيلة التي يتم من خلالها التعاقد هي وسيلة مستحدثة،
لذلك نجد أن القاعدة الأساسية في إبرام العقود هي تحقيق الرضا لكلا العاقدين، والتعبير عنه،
وإظهاره بأية وسيلة مفهمه([footnoteRef:8])، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو [8:  -  أبو مصطفى: التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 98 )] 

المقصود([footnoteRef:9]) [9: -  الشاطبي: الموافقات (138/ 2 )] 

ولقد جاء في أقوال العلماء ما يمكن أن نستدل من خلاله على شرعية التعاقد بوسائل
الاتصال الحديثة التي تنقل اللفظ، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: "لو تناديا وهما متباعدان
وتبايعا صح البيع بلا خلاف"([footnoteRef:10])، فالعقد هنا كالعقد بين شخصين بعيدين لا يرى أحدهما الآخر [10:  - النووي: المجموع (181/ 9 )] 

ولكنه يسمعه.
فعقد البيع من خلال الهاتف وغيره من وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ جائزة، وهذا ما
قرره المجمع الفقهي، حيث جاء في قراره: "إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في
مكانيين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين
حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء"([footnoteRef:11]) [11:  -   مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 6 (1267/2)] 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن إجراء عقود البيع بشكل عام من خلال وسائل الاتصال التي
تنقل اللفظ له من الشريعة ما يؤيده ويجيزه، وأن مجلس العقد من خلال هذه الوسائل يمكن تكيفها
بحيث تتناسب مع طبيعة هذه الوسائل المستحدثة.
ورغم أن الصرف من جملة عقود البيع، إلا أنه يختلف عنه بشروط لا بد من توافرها، حتى
يصح بيع الأثمان بعضها ببعض، من خلال هذه الوسائل.
وإذا تأملنا طريقة إجراء الصرف عبر هذه الوسائل، فسوف نلاحظ أن فيها إخلالاً بشرط
من شروطه ألا وهو شرط التقابض وذلك عن طريق تأجيل أحد البدلين أو هما معاً.
وبناء على ما سبق فإن الباحث يرى عدم جواز الصرف عبر الهاتف والتلفاز والراديو،
وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل اللفظ، ولا يترتب عليه أحكامه؛ لأن من شرط
المصارفة التقابض بمجلس العقد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "الذَّهب بِالذَّهبِ واْلفضةُ بِاْلفضة
واْلبر بِاْلبر والشَّعير بِالشَّعيرِ والتَّم ر بِالتَّمرِ واْلملح بِاْلملحِ مثلاً بِمثلٍ يدا بِيد فَمن زاد أَوِ اسَتزاد فَقد أَربى الآخذُ واْلمعطى فيه سواء([footnoteRef:12]) [12:  - سبق تخريجه (ص 7 )] 

حكم المواعدة بالصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ:
إذا تواعد اثنان على الصرف عبر الهاتف أو التلفاز أو الراديو، بأن يصطرفا من بعضهما
البعض، فإن ذلك لا يجوز من وجهة نظر الباحث إن حصلت المواعدة وكان العقد مقدماً
والقبض بعد مدة زمنية معينة وبسعر الصرف الذي سبق الاتفاق عليه وذلك؛ لعدم تحقق القبض
في مجلس العقد([footnoteRef:13]) [13:  - راجع حكم المواعدة للصرف من هذا البحث (ص 28 )] 

أما إن حصلت المواعدة عبر تلك الوسائل وكانت غير ملزمة للطرفين، كأن يتواعد اثنان
علي الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، اصطرفا بعقد جديد لا
علاقة له بالمواعدة، فهذا جائز من وجهة نظر الباحث؛ لأنه لا فرق بين المواعدة التي تكون
مباشرة بين العاقدين وبين المواعدة التي تكون عبر تلك الوسائل، ما دام الصرف يتم بعقد جديد
ويتم التقابض في المجلس.
حكم الصرف في الذمة عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ:
لقد ذكر الباحث في الفصل الأول صورتين للصرف في الذمة، فالصورة الأولى هي اقتضاء
أحد النقدين من الآخر، كأن يكون لرجل على آخر دراهم فيأخذ منه دنانير، وقد رجح الباحث
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم جواز هذه الصورة بشرط تقابض البدل في المجلس([footnoteRef:14]) [14:  - راجع حكم الصرف في الذمة من هذا البحث (ص31)] 

وبناء عليه، فإن الباحث يرى عدم جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر عبر وسائل الاتصال
التي تنقل اللفظ؛ لعدم تحقق التقابض في المجلس.
أما الصورة الثانية فهي، تطارح الدينين صرفاً، كأن يكون لرجل في ذمة رجل آخر ذهب
وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما، وقد رجح الباحث عدم جواز هذه الصورة.
وهذه الصورة ليس فيها قبض؛ لأن البدلين في ذمة العاقدين، وبناءعليه فإن الباحث يرى
عدم جواز تطارح الدينين صرفاً عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ، والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني
صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب وحكمة
ويتكون من مطلبين :
المطلب الاول: صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب.
المطلب الثاني : حكم الصرف عبر وسال الاتصال التي تنقل المكتوب.







المطلب الاول
صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب
إن الأساس الذي تقوم عليه وسائل نقل المكتوب بين المرسل والمستقبل هو الكتابة، حيث
أصبح بمقدور الإنسان نقل ما كتبه إلى أي مكان يريده خلال لحظات بسيطة جداً، وهذا يتم ما
دام لديه وسائل مثل الفاكس أو الإنترنت.
وتعرف التجارة الإلكترونية – والتي منها الصرف الإلكتروني- عبر وسائل نقل المكتوب
بأنها: "الصفقات التي يتم إبرامها عبر وسائل إلكترونية بنقل رسالة مكتوبة من أحد المتعاقدين
للآخر([footnoteRef:15]) [15:  - أبو مصطفى: التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 102 )] 

وسنتحدث في هذا المطلب عن صور الصرف من خلال هذه الوسائل كالآتي:
أولاً: الصرف عبر الإنترنت:
إن لفظ التجارة الإلكترونية- التي منها الصرف الإلكتروني- أصبح يؤول مباشرة إلى شبكة
الإنترنت العالمية، وذلك للاعتماد الكبير عليها في ممارسة التجارة الإلكترونية الحديثة([footnoteRef:16]) [16:  - أمداح: التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي (ص 53 )] 

والإنترنت عبارة عن "شبكة سلكية أو غير سلكية توصل بطريقة خاصة بين عدد من
أجهزة الكمبيوتر، بحيث يتمكن مستخدموها من تبادل المعلومات ونحوها، دون لقاء مباشر"([footnoteRef:17]) [17:  - العلاق: تطبيقات الإنترنت في التسوق (ص 17 )] 

ويتم الصرف عبر الإنترنت من خلال الآتي:
1- الصرف عبر شبكة الويب العالمية:
حيث تعرف شبكة الويب العالمية بأنها: "مجموعة من الصفحات على شبكة الإنترنت حول
:( تنظيم ما أو موضوع خاص([footnoteRef:18]) [18:  - مومني: مشكلات التعاقد (ص 34 )] 

وشبكة الويب عبارة عن مواقع تصمم من قبل شركات متخصصة، تعرض فيها ما تشاء من
معلومات وبيانات، كما تتخذ شبكة الويب لعرض المنتجات عبر شاشات عرض أو كتالوجات
يستطيع المستهلك أن يتعاقد معها طبقاً لإجراء محدد كتوريد بعض المعلومات مثل الاسم وعنوان
البريد الإلكتروني، وفي هذه الحالة يقوم المستهلك بعد مفاوضات بإعلان إرادته في إبرام العقد بإرسال البيانات المطلوبة، ويكون ما صدر منه هو إيجاب بالتعاقد ويقوم البائع بإرسال قبوله
بذلك([footnoteRef:19]) [19:  - برهم: أحكام عقود التجارة الإلكترونية (ص 128 )] 

ويمكن تصور الصرف من خلال شبكة الويب العالمية من خلال الآتي:
- البيع من خلال شبكة الويب ثم الدفع نقداً عند استلام البدلين، عبر شركة الشحن، في هذه ·
الحالة يقوم البائع الذي باع سلعته من الذهب أو الفضة عبر الشبكة العالمية بإرسالها إلى عنوان
المشتري، وتكون شركة الشحن مسئولة عن تحصيل المبلغ نقداً من المشتري، حيث يتم اللجوء
إلى هذه الطريقة لوجود مصلحة للطرفين، إذ ينال المشتري قدراً أكبر من الطمأنينة لدى أداء
الثمن، وهو في الوقت ذاته سيتمكن من رؤية السلعة، والتأكد من سلامتها قبل الدفع([footnoteRef:20]) [20:  - الزهراني: أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 301 )] 

- البيع من خلال وسائل دفع الثمن الإلكتروني، كبطاقة الائتمان والنقود الإلكترونية، وهذا ·
ما سنتحدث عنه في المطلب الثالث والرابع من هذا الفصل.
2- الصرف عبر البريد الإلكتروني:
تقوم فكرة البريد الإلكتروني على تبادل الرسائل الإلكترونية، والملفات والرسوم والصور
والمطبوعات والبرامج، أياً كان حجمها، عن طريق إرسالها من المرسل إلى المستقبل([footnoteRef:21]) [21:  - أبو عباس: رحلة إلى عالم الإنترنت (ص45)] 

ويمكن تصور الصرف من خلال البريد الإلكتروني من خلال إرسال رسالة من المرسل
إلى المستقبل برغبته بمبادلة عملة بعملة أخرى معه، أو بمبادلة الذهب أو الفضة بعضها ببعض،
أو مبادلتها بالعملات، فيرد المستقبل بالقبول.
وتنقسم الرسالة المرسلة من خلال البريد الإلكتروني إلى:
1- رسالة مرسلة بالكتابة من خلال الرسائل الإلكترونية تبدأ إحداها من الطرف الأول
وتمثل الإيجاب، فيرد الطرف الآخر برسالة أخرى وتمثل القبول.
2- رسالة مرسلة تكون مرئية من خلال الاتصال الفيديوي، حيث يستطيع الطرفان رؤية
بعضهما البعض بواسطة الكاميرا الرقمية المثبتة على جهاز الكمبيوتر، كما يستطيع أن يتكلم
الطرفان مع بعضهما البعض مباشرة بواسطة جهاز إدخال الصوت الرقمي المثبت على الكمبيوتر، وبذلك أتيح للكمبيوتر إمكانية استخدامه كجهاز هاتف مرئي يرى كل من الطرفين
الآخر في اللحظة نفسها، وكأن اللقاء حاصل في مكان واحد([footnoteRef:22]) [22:  -  الرومي: التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت (ص 70 )، (ص 93 )] 

ثانياً: الصرف عبر الفاكس:
حيث إن الفاكس هو "جهاز إلكتروني ميكانيكي يقوم بنقل معلومات الرسائل عبر خطوط
الهاتف إلى أي نقطة على سطح الأرض"، فيقوم جهاز الفاكس من طرف المرسل بتحويل
المعلومات إلى إشارة إلكترونية يرسلها عبر خطوط الهاتف إلى الجهاز المطلوب ليقوم في
طرف المستقبل بتحويل الإشارة الإلكترونية المستقبلة إلى صورة مطابقة تماماً للصورة المرسلة
سواء كانت مكتوبة بآلة كتابية أو بخط اليد([footnoteRef:23])، فالفاكس ينقل صورة المكتوب نفسه([footnoteRef:24]) [23:  - المتنبي: أجهزة الفاكس استخدام وصيانة (ص 3 )]  [24:  - برهم: أحكام عقود التجارة الإلكترونية (ص 171] 

وصورة الصرف عبر الفاكس تشبه صوره الصرف عبر البريد الإلكتروني التي تكون من
خلال الرسالة الإلكترونية، حيث تحتاج الصورتان إلى رسالة من المرسل وتمثل الإيجاب،
ورسالة أخرى من المستقبل وتمثل القبول.
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